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  پوخته

كردنهى  رىێچهاود  نى لهه ده مهه ىڵه مههۆك كانى خراوهڕێ رى گهیو كار ڕۆڵ ینیزان  له  هیتیبر  هی وه نهیژێم تو ئه یئامانج
نجامى  ئههه رى گهههیكار ینههیو زان انههدا،یكان كاره له ونههىڕو  ۆییخ ربه ئاسههتى سههه ینههیو زان كاندا، هیعیشههر زگهها ته داموده
مانى كوردسهتا   رلهه داى په ئههر  سهه نى له ده مهه ىڵه مههۆك كهانى خراوهڕێ   هیهلا له سهتا مانى كورد رله كردنى پهیرێچاود

 . نى ده مه ى كهڵ مهۆكو
 ىڵه مههۆك كهانى خراوهڕێ    هیهلا مانى كوردسهتا  له رلهه كردنى په  رىێچاود  ى كه نجامه و ئه به شتی كه  كه وه نهیژێتو

  انههیویتوان  كهردوه ا یمان رلهه په رىێچاود كهه ى خراوانههڕێو  ئههو  ا ،یهكان ر باشبونى كاره سه له  هی هه یر گهینى كار ده مه
  .  ربخه ده ا یكان ژهڕۆپ ییى دارا رچاوه ما  كاتدا سه هه   و له نجام بده ئه ا یكان كاره  انهیت بابه

كهانى  ر كاره سهه وام له رده بهه رىێنجامهدانى چهاود ئه ستىیوێپ ا ،ینیگرنگتر  هی هه ى اسپاردهڕ نیند چه  كه وه نهیژێتو
 ێج بههیج ۆما  به رلهه ر په سه  ستى فشار كردنه به مه به ، وه هین ده مه ىڵ مهۆك كانى خراوهڕێ   هیلا مانى كوردستا  له رله په

 كهانى راوهخڕێر  سهه له  سهتهیوێها پ روه و ههه كا ، بژاردنههڵ ههه دابهوو له ا یهكڵ خهه به كه ى نانههڵێ و بهه رنامهه و به كردنى ئهه
ما   رلهه كردنهى په رىێچهاود ۆب دا ڵو و هه ت،ڵا سه ده ێردان وهێستت موو ده هه  خو بن دور بن له ربه نى سه ده مه ىڵ مهۆك
 .وو ڕئاشكراو  كى هی وهێش و به  انهیت بابه كى هی وهێش به

 .ۆخ ربه سه رى،ێما ، چاود رله په ى،یعیشر زگاى ته نى، ده ده مه ىڵ مهۆك كانى خراوهڕێ كان: وشه یلیكل
 

Abstract 
The study aims to know the role played by civil society organizations in monitoring legislative 

institutions, and to know the extent to which civil society organizations enjoy independence and 
freedom.  

The study found that the impact of civil society organizations on the performance of legislative 
institutions, where the greater the control of civil society organizations on the legislative institution 
the better their performance, and also found that most of civil society organizations, tried to 
investigated the exercise of control functions of the project Parliamentary oversight objectively, and 
disclosed the sources of funding for their projects transparently. 

The study recommends that civil society organizations should monitor the performance of the 
legislative institution in order to improve the performance of the parliament and their access to the 
value of exchange between citizens and parliament by committing to their promises and electoral 
programs. Civil society organizations must also be independent, as they should exercise their 
oversight functions objectively, and disclose their project funding sources with absolute 
transparency. 

Key words: civil society organizations, legislative institution, Monitoring, independent, 
transparency.  
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 المقدمة:
تنامياً ملحوظاً وتطوراً كبيراً في العقود الأخيرة، وقد أدى هذا التطور إلى تصهادد  الحكومية غير شهدت المؤسسات

موجات فكرية حول المجمتع المدني وأثهره الكبيهر فهي تطهوير المجتمهع وتوديتهه والرقابهة دلهى السهلطتين التن يذيهة 
ودليه تقوم مؤسسات المجتمع المدني في أنحاء العالم دامة وفي الدول الديمقراطيهة تحديهداً بهدور بهارز والتشريعية، 

في بناء ركائز الحياة الديمقراطية لتح يز السلوك المدني وتأمين حقوق المواطنين وممارسهة دور الرقابهة اليق هة دلهى 
قادهدة الجماهيريههة للمن مهة وينبههي لهها أ  تم ههل أداء الحكومهة والمؤسسهات التشهريعية، وبهذلي فهههي تم هل  هوت ال

 المجتمع كله.
إ  دملية الرقابة المنوطة بالمجتمع المدني وتطبيق الأفكار والمبادئ الديمقراطية تعد لبنة أساسية لاحترام الدستور 

قراطيهة ، لأ  الن هام ومضامينها المتعلقة بحقوق الأفراد وحرياتهم ومقياسهاً حقيقيهاً ودلهيدً دامههاً يبهرهن وجهود الديم
الديمقراطي يولي ملكات الإنسا  وإمكاناته دناية قصوى، وقوة الالتهزام بالدسهتور وفهع ه يقاسها  بقهوة الرقابهة دلهى 
سلوك السلطة فكلما زادت قوة الرقابة زاد التقيد بالدستور ودزز من قوة ذلي الن هام الهديمقراطي، والعكها بهالعكا إذ 

 المدني أو انعدمت قل احترام الدستور وقلل من قوة الن ام الديمقراطي.كلما فع ت رقابة المجتمع 
وإذا كا  نجاح العملية الديمقراطية مرهوناً بنجاح مؤسسات المجتمع المدني بو  ها مؤسسات وسهيطة بهين ال هرد 

الرقابههة لأنههها تشههكل مؤسسههات والدولههة لههذا فهههي البههديل الههوظي ي الههذس يحههل محههل مؤسسههات المجتمههع التقليديههة، 
والمحاسبة والمشاركة في العملية السياسية والاجتمادية والاقتصادية، من أجل ذلهي سهلطت الباح هة الضهوء دلهى دور 

 العراق. ات التشريعية في إقليم كوردستا ،من مات المجتمع المدني وأثرها في مراقبة المؤسس
 منهجية البحث:

 أولا: مشكلة البحث:
مهههام الرقابيههة الالديمقراطيههة هههو مشههاركة من مههات المجتمههع المههدني فههي ممارسههة  مههن المعههايير الأساسههية لتعزيههز

 سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتن يذية، ويشهكل مبهدأ اسهتقدلية هي هات العمهل المهدنيلوالمساءلة والمحاسبة 
المجتمهع المهدني، ممارسهة قابهل ههذه الحريهة والإسهتقدلية لمن مهات وت ، الشرط الأساس لمشرودية نشاطها.ومن ماته

هذا المبدأ و الجمعيات لحقوقها بمسؤولية وش افية، فهي لذلي تحترم مبدأ المساءلة والمحاسبة أمام القانو  والمجتمع.
يحتم دليها التصريح دن مصادر تمويلها والكشف دنها بش افية مطلقة، والإدد  دن خططها المستقبلية ووفع الآليات 

   الخطط وتأمين الموارد لتن يذها وتحقيق الهاية المنشودة من ورائها.الوافحة لتحقيق هذه 
كما أ  احترام مبدأ المساءلة والمحاسبة يوجب دليها تقييم أدمالها ومحاسبة ذاتهها دبهر تحسهين أدائهها التهوجيهي  

ف التهي تعمهل دلهى مع المبادئ التي قامت من أجلهها الجمعيهة ويتكامهل مهع الأههدا تناسباً والإ دحي وتعديل خططها 
 تحقيقها.

   :الآتي الرئيس السؤال في تتمثل البحث مشكلة فإن ولذلك
 مؤسسات التشريعية؟الدور من مات المجتمع المدني في مراقبة  وماه
 ت رع من التساؤل الرئيا التساؤلات الأتية:وت
 ؟في اقليم كوردستا  العراق مهام الرقابية بموفوديةالبممارسة  المجتمع المدني من ماتال تهل قام -1
 من مات المجتمع المدني في أداء المؤسسة التشريعية؟لرقابة هل هناك تأثير  -2
 ؟في المحيطتأثيراتها  وما هيماهي نتائج مشروع المراقبة البرلمانية  -3
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 بالكشف دن مصادر تمويل مشرودها الرقابي للبرلما  بش افية مطلقة؟المجتمع المدني من مات ال تهل قام -4
 ثانياً:أهمية البحث:

تقيهيم دور من مههات المجتمههع المههدني كقههوة فادلهة فههي العههالم الههديمقراطي والسههلطة  فههيتتجسهد أهميههة الدراسههة 
في مجال الرقابهة دلهى السهلطة التشهريعية فهي  اوالتركيز دلى دوره ،(السلطة الرابعة)الخامسة بعد الصحافة والأددم 

معرفهة نشهاط أدمهال فتهدور حهول للمجتمع المهدني والحكومهة والمؤسسهات التشهريعية أما أهميتها  ، اقليم كوردستا 
 خا ة في الرقابة دلى أداء البرلما  وأدضائها.ومجالها المن مات 

 ثالثاً: أهداف البحث:
 المؤسسة التشريعية في اقليم كوردستا  العراق.أداء   دلىالمجتمع المدني من مات واقع رقابة   التعرف إلى -1
 التعرف إلى تأثير مراقبة من مات المجتمع المدني في أداء المؤسسة التشريعية في اقليم كوردستا  العراق. -2
 ط.لمحيفي اوأهم تأثيراتها من قبل من مات المجتمع المدني نتائج المراقبة البرلمانية  التعرف إلى -3
 يم كوردستا  العراق.ها في اقلمصادر تمويلوكشف   المجتمع المدني من مات التعرف إلى ش افية -4

  رابعاً: فرضيات البحث:
 يتضمن البحث ال رفيات التالية:

 التشريعية. وأداء المؤسسةمن مات المجتمع المدني  مراقبة وجد ددقة ارتباط بينتلا H0:  فرضية الأولى:
:H1                         التشريعية. المؤسسةوأداء من مات المجتمع المدني  مراقبة توجد ددقة ارتباط بين 

  التشريعية. في أداء المؤسسةمن مات المجتمع المدني  مراقبة تأثيرددقة لا توجد H0 :  : فرضية الثانية
H1                          التشريعية. في أداء المؤسسةمن مات المجتمع المدني  مراقبةتأثير ددقة : توجد 

 :خامساً:حدود البحث
 .اقليم كوردستا  العراقدلى  البحث اقتصر  :المكانية الحدود
 مواطن في اقليم كوردستا  العراق. (1074)دلى  البحث البشرية: اقتصرت دينة  الحدود
 ( 2017\9\1)  - (2016\12\11 ) لل ترة من البحث هذا  اٌجرس :الزمانية الحدود

 سادساً:اسلوب جمع البيانات والمعلومات:
 :وهياشتملت دملية جمع البيانات والمعلومات الدزمة لانجاز البحث دلى مجمودة من الاساليب  

 الجانب الن هرس : اسهتند الجانهب الن هرس الهى مصهادر دهدة وههي الكتهب والادبيهات والهدوريات العربيهة والاجنبيهة
 الرسائل والاطاريح الجامعية.    و

فهي مراقبهة  أداء م مهات المجتمهع المهدني حول المواطنينيسة لمعرفة رأس ستناد الى استمارة الاستبانة كأداة رئالا
 .المؤسسة التشريعية

 أدوات التحليل الإحصائي:  سابعاً:
 والخهرو  بتو هيات البحهثطبيعة الدراسة الحالية وأهدافها ومن أجل اختبار مدى  حة فرفيات  إلىاستناداً      

 بعهد وذلهيSPSS الإحصهائي بالأساليب الإحصائية المختل ة بوساطة البرنامج  استعانت الباح ة ،دلمية قابلة للتحقيق
 الآتي:   النحو دلى الإحصائية في العلوم المتخصصين الأساتذة من ددد آراء أخذ
 التكرارات والنسب الم وية لو ف أفراد البحث وتحديد نسب إجاباتهم دلى دبارات الاستبانة.  -1
 لترتيب إجابات أفراد البحث لعبارات الاستبانة بحسب درجة الموافقة.  (المرجح)الوسط الحسابي الموزو   -2
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 الانحراف المعيارس لقياس تجانا استجابات أفراد البحث حول متوسطات موافقتهم لمتهيرات البحث. -3
 .هامعامل كرونباخ أل ا: يستخدم لاختبار مصداقية أداة الدراسة وثبات -4
   بين المتهير المستقل والمتهير التابع. يتهاقوة العدقة وطبيع إلىتعرف ل، ل(Pearson)رتباط بيرسو  معامل ا -5

  :تهوعين البحثمجتمع ثامناً: 
إذ يبله  . العهراق فهي إقلهيم كوردسهتا  المواطنين الذين بلهوا سهن الرشهددلى  بحثلل الإحصائي المجتمع اشتمل     

 تحديد حجم العينة المناسبة للدراسة: لدلى المعادلة الإحصائية الآتية  وادتمدت الباح ةثدثة مديين،  دددهم نحو
n  =  

       
  

        

                 
شهير ي الهذسأيضاً لتحديهد حجهم العينهة  (1)وادتمدت دلى الجدول ،   400= 

 دينة فقط.  477فيمكن أخذ  100,000إلى: حجم المجتمع فإذا كا  أك ر من 
 (1) الجدول

 حجم العينةتحديد 
    حجم العينة حجم المجتمع

 ±3% ±5% ±7% ±10% 
 100 204 400 1,111 100,000أكبر من 

                 Yamane, Taro. (1967),Statistics, an Introductory Analysis, 2nd Ed., New York  

 
ت، لهذلي البحهثمهع مجتمهع  بهيهة التجهانا الباح ة أك ر من دينة مطلوبهةوبناءً دلى ما سبق ٲخذت  اسهتمارة  أدهدت

اً بوسهاطة موقهع التوا هل الاجتمهادي  ووزدتهاGoogle forms) )الالكترونية دن طريق كوكل فورم   الاستبانة دشهوائيت
شخصهاً، مهع ههذا  1074مسهتخدم، لالا ٲ  دهدد الهذين أجهابوا دنهها بله   87000مهن قبهل  وقهد دوينهت، (ال يا بهوك)

 دنها كانت كلها  الحة للتحليل.  أجيبتفالاستمارات التي 
 

 :اختبار مصداقية أداة الدراسةتاسعاُ: 
 (2)الجدول

 ل اأاختبار مصداقية أداة الدراسة بوساطة معامل كرونباخ 
 الصدق ال بات ددد العبارات المتهيرات

 0.93 0.82 10 من مات المجتمع المدني المتهير الأول
 0.88 0.79 10 المؤسسات التشريعية المتهير ال اني

 0.95 0.87 20 المجموع
 SPSSبرنامج الإحصائي الفوء  فيدداد الباح ة إالمصدر: من 

 جميعهاس لة الاستبانة أ في نسبته تبله إذتوفر ال بات والصدق في أداة الدراسة  المذكور سل اً ويتضح من الجدول 
)   قيمتها دند مسهتوىفي البحوث الإدارية لأ ، وهي قيم مقبولة إحصائياً متتالية %(95و %87) نحو أو أكبهر  (0.70
 .DeVellis,2012,110) (يدل دلى أ  الأداة تتصف بالاتساق وال بات الداخليوهذا  ها،من
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متتاليهة  %(93و %82) لأ  نسبتها بلههتال بات والصدق ب (من مات المجتمع المدني)متهير الأول الس لة وتتصف أ
)وهي أكبر مهن   لأ  نسهبتها بلههتال بهات والصهدق ب (المؤسسهات التشهريعية) ال هانيمتهيهر السه لة وتتصهف أ، (0.70

)متتالية وهي أكبر من  %(88و 79%) وبناءً دلى ذلي فالنسب الواردة فهي المتهيهرات المهذكورة سهل اً تهوم   ،(0.70
 .يبين ذليالجدول المذكور و ،وهي كذلي في ت ا يلها مجمودةً  الأداة بقيمة ثبات و دق دالية جداً إلى اتصاف 

 
 المحور الأول: الجانب النظري

 Civil Society Organizationsأولاً: منظمات المجتمع المدني 
 :وتعريفها منظمات المجتمع المدنيمفهوم  -2

لا يوجهد ات هاق بهين  إذ كافهة م هوم المن مات غير الحكومية شأنه شأ  الم اهيم المتداولة فهي العلهوم الاجتماديهة
له، ومن التعري هات الشهائعة للمن مهات غيهر الحكوميهة تعريهف البنهي الهدولي الهذس يعهرف  محدد الباح ين دلى تعريف

دهن الحكومهة تمامًها أو  ة دلى أنها تتضمن العديد من الجمادات والمؤسسات التي تكو  مستقلةالمن مات غير الحكومي
لها أهداف إنسانية أو تعاونية أك ر من كونها أهدافًا تجارية. وتعريف الأمم المتحدة التي درفهت المن مهة وإلى حد كبير 

  أو جمادات من المواطنين ينتمو  إلى جمادة أو مواطنو اغير هادف إلى الربح، أدضاؤه اً تن يم بو  اغير الحكومية 
واحدة أو أك ر من الجمادات التي تتعهاو  معهها  ةأك ر، تتحدد أنشطتهم ب عل الإرادة الجمادية للأدضاء، استجابة لحاج

 .(2002،46دبدالع يم،) المن مات غير الحكومية
هة وغيهر ويشير  مصطلح من مات المجتمع المدني إلى مجمودهة مهن المؤسسهات والمن مهات التطوديهة غيهر الربحيت
ة،  اً بين الدولة من جهة  وهيالإجباريت أخهرى لتحقيهق فائهدة للمجتمهع  جههةالمواطن والمجتمع مهن وبين تلعب دوراً مهمت

خدم مصههطلح وا .(2016ددههدوع،)مههادي تحقيههق السههدم والاسههتقرار والتكافههل الاجت فههيوللمهواطن، فهههي تسههادد  سههتد
الأمهم المتحهدة دلهى المن مهات  احكومية للمرة الأولى في أدقاب الحرب العالمية ال انية دندما أسبهتهال غير المن مات”

أس مداواة المديين من النازحين، والأيتام، والعاطلين دن  -الخا ة التي ساددت في الش اء والتعافي من ويدت الحرب
أ  بيد أ  م هوم تن يم المواطنين تحول قضايا معينة يرجع إلى تاريخ أبعد من ذلي بك ير. ويحدد بعض العلمهاء  ،العمل

 .1839أول من مة غير حكومية كانت المن مة الدولية لمكافحة العبودية، التي أنش ت دام 
مستوى العالمي للتعبيهر دهن شيوداً دلى المصطلحات ودلى رغم من أ  مصطلح مؤسسات المجتمع المدني من أك ر 

ليا المصطلح الوحيد للتعبير دنها، فهناك مصطلحات وتعبيرات أخرى يجهرس اسهتعمالها  لكنههذا النوع من المؤسسات 
يوجههد ات ههاق حههول مصههطلح واحههد وذلههي بسههبب الأخههتدف للسههياقات  النههوع مههن المؤسسههات، اذ لا اللأشههارة الههى هههذ

ولهههذا جههرى اسههتعمال  ،(5,2001السههعدس،)والسياسههية والقانونيههة بههين الههدولجتماديههة والاقتصههادية وال قافيههة الا
Vasigh et al). ) أو كيها  غيهر تجهارس "مصطلحات متعددة م ل مصطلح المن مات غيهر الربحيهة حيهث  2010,19,

من مهات الوبعض الدول الأوروبية، وهناك مصطلح  هذا المصطلح في كندا والولايات المتحدة الأمريكية يهلب استخدام
أخيههراً مصههطلح المن مههات التطوديههة، اذ يسههتعمل مههن قبههل بعههض والأهليههة الههذس يك ههر اسههتعماله فههي الههدول العربيههة، 

 .(2015،4دبد وجاسم،)شارة الى هذه الأنواع من المؤسسات لإلالمن مات الدولية الحكومية 
 فهي تعمهل التهي وال قافيهة اديهةوالاجتم والاقتصهادية السياسهية المؤسسهات جملهة بأنهه المهدني المجتمهع ويعرف

 ودهن الدولهة سهلطة دهن نسبي استقدل وفي المحلية للمجتمعات الملحة الاحتياجات تلبية أجل من المختل ة ميادينها
 غايهات ولهها السياسهية المؤسسات خار  القرارات  ياغة في تسهم حيث الخاص، القطاع في الشركات رأسمالية تأثير
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 ثقافيهة أغهرا  ومنهها أدضائها، مصالح دن والتعبير المهنة بمستوى والارت اع الاقتصادية مصالحها دن كالدفاع نقابية
 مرسهوم ههو لمها وفقًها الهودي نشهر إلى تهدف التي الاجتمادية  ال قافية والجمعيات والم ق ين الأدباء اتحادات في كما

  .(2010،2، محمود ومريم)الجمعية   برنامج فمن
ةالمجتمع المدني و ة والمن مات غير الحكوميت التهي تهنهض بعهبء التعبيهر  مجمودة واسعة من المن مات غير الربحيت

إ ت تلي الأدباء تسهتند إلهى دهددن مهن  إذ، وله وجود كبير في الحياة العامة، همواهتمامات دن قيم الأدضاء الآخرينوثقله 
ة، أو الدينيت  ة، أو الأخدقيت ة، أو السياسيت ة،الادتبارات ال قافيت بأنها من مهة Smith et al,2006,5) )وأشار اليها  ة، أو الخيريت

، أس السهعي "السهعي لتحقيهق ههدف مشهترك لا يههدف للهربح"التي تم تشكيلها من قبل مجمودهة مهن النهاس مهن أجهل 
  .للأدضاء أو القادة (أس الربح)لتحقيق الهدف المعلن  راحة دو  نية توزيع الإيرادات الزائدة 

تنشأ دن طريهق الإرادة الحهرة  التيطراف الأ أ  من مات المجتمع المدني( Alecsandri&Ciucescu,2009,4)وذكر
للمواطنين الهذين يرتبطهو  بمصهالح مهنيهة مشهتركة أو مصهالح أخهرى تههدف إلهى تحقيهق حقهوق مدنيهة واقتصهادية 

( ويعرف. دو  الحصول دلى أرباحمن واجتمادية وثقافية مشتركة   بأنههامن مات المجتمع المهدني  (32، 2004شكر، 
 الدولة التي ومؤسسات القرابة مؤسسات بين أس والدولة، بين الأسرة العام المجال تملأ التي الحرة التطودية التن يمات

خهدمات   لتقهديم أو أفرادهها مصهالح لتحقيهق تنشهأ الحرة التن يمات التطودية وهذه ، “دضويتها في لدختيار مجال لا
والتسهامح  والترافهي الاحتهرام بقهيم ونشهاطها فهي وجودهها وتلتهزم متنودهة، إنسهانية أنشهطة لممارسة أو للمواطنين
أنهها مجمهل المؤسسهات الاقتصهادية  (2009،34شهعبا ،)وأشهار اليهها .ههامعاييرتلتهزم و السهلمية والإدارة والمشهاركة

 جتمادية بين ال رد والدولة.الاوالاجتمادية والسياسية وال قافية غير الحكومية وغير الأرثية التي تشكل الروابط 
وعرفتتا الباحثتتة منظمتتات المجتمتتع المتتدني أنهتتا مؤسستتات تطوعيتتة ليتتر ربحيتتة تستتعى التتى تحديتتد حاجتتات 

طة اعداد المشروعات والحصول على الدعم المالي من منظمتات دوليتةب بحيتث الموطنين والسعي الى تلبيتها بوسا
 ينبغي لهذه المنظمات أن تكون مستقلة وشفافة.

 
 :الوظائف الأساسية لمنظمات المجتمع المدني -1
مهن  امما لا شي فيه أ  وظي ة من مات المجتمع المدني من وجهة ن هر ن هام الحكهم سهوف تختلهف دهن وظي تههو

المجتمع المدني وسيلة هامة لاستكمال السيطرة دلى المجتمهع فإ  حكومين، فمن وجهة ن ر ن ام الحكم وجهة ن ر الم
ومن وجهة ن ر المحكومين فإنه يم ل أداة الضهط في مواجهة ن ام الحكم لتوسيع هامش الحرية  ،أيديولوجيًا وثقافيًا

بعيهدًا  ةسلميتسوية راطية تسمح بتسوية المنازدات للأفراد وتوسيع مساحة الديمقراطية وبلورة آليات ديمق ياتوالحر
  . (2013،7،م لوم)دن الصراع الذس يؤدس إلى المواجهة 

 ههذا تعهر  حالهة في وخصو ا مصيرهم، تقرير فيه وت عيل  الناس دور تن يم  المدني المجتمع وظائف أهم ومن
 مهن وتزيهد اً مباشهر تأثيراً  اليومية حياتهم في تؤثر التي السياسات ومواجهة معينة، جهة من تص ية دملية إلى المصير
 وايجهاد وت عيلهها ههانيوتعي المشهتركة القواسهم فهرز فهي أساسهي بدور والقيام ،اواقتصادي واجتماديا سياسيا إفقارهم

 تكهوين اجل من الأهداف وتحدد والبرامج الخطط ترسم فوئها وفي المجتمع توجهات مختلف بين حقيقية مشتركات
 .(624، 2012محمود،) واعن  مجتمع

والمجتمع المدني من وجهة ن ر الطبقات المحكومة هو ساحة للصراع تستطيع مهن خدلهه أ  ترسهي أسهاس هيمنهة 
مضادة تمكنها من توسيع نطاق تأثيرها في المجتمع والدفع في اتجاه توسيع الهامش المتاح لها للحركة والتأثير وبلورة 
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المنازدات سليماً وتعميق دملية التطور الديمقراطي للمجتمع وفي ههذا الإطهار تبلهورت آليات ديمقراطية تسمح بتسوية 
 خمس وظائف تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق هذا الدور هي : 

إ  جميع المن مات غير الحكومية بهض الن هر دهن مجالهها أو نطهاق دملهها موجهودة وظيفة تجميع المصالح:  -1
تم من خدلهها بلهورة مواقهف جماديهة مهن القضهايا والتحهديات ت إذلأجل تحسين حياة الناس أو حل مشكلة اجتمادية، 

مصهالحهم دلهى وفهما   مشهكدتهمحهل فهي مسهاهمة الالتي تواجه أدضاءها وتحديد احتياجهات المجتمهع وتلبيتهها، و
المواقف الجماديهة  مهن خهدل النقابهات العماليهة والمهنيهة والههرف التجاريهة والصهنادية وجمادهات رجهال  هأساس هذ

ومع م المن مات غير الحكومية يؤسسهها أشهخاص  ،الأدمال والمن مات الدفادية، وتمارس هذه الوظي ة بشكل أساس
يتطلب أك ر من مجهرد وإدارتها . غير أ  إنشاء من مة غير حكومية متحمسو  لمصلحة مجتمعاتهم الأهلية أو لقضاياها

الوقهت الطويهل، والتخطهيط،  فضهدً دهن الحاجهة إلهى الحماس، فهو يتطلهب المعرفهة، والمههارات، والمهوارد، والعدقهات
 .Alecsandri&(Ciucesc (2009,16,والصبر، والمرونة

قتصتر علتى مستاهمة المجتمتع لتلبيتة احتياجاتهتا وحتل الباحثة أن شترعية منظمتات المجتمتع المتدني لات وترى
حاجتاتهم الااةتة فوق جتماعية فوق مصالحهم والأحاجات ال واها أن يضعئيجب على أعضا بلب مشكلاتها فحسب

     .أيضاً  ب وذات إدارة ّجيدة وفعالة أن تكون محكومة جيداو
يتم من خدل مؤسسات المجتمع المدني حل النزادات الداخلية كافهة بهين  إذ وظيفة حسم الصراعات وحلها: -2
   مؤسسات المجتمع المدني تجنب أدضاءها المشقة وتوفرإدو  اللجوء إلى الدولة، وبذلي فمن ها بوسائل ودية ئأدضا

دات ودياً وتسههم فهي نشأ بينهم من منازتالتي تترتب دلى العجز دن حل ما  المشكدتدليهم الجهد وتجنبهم ك يراً من 
 توطيد أسا التضامن الجمادي فيما بينهم.   

بمعنى القدرة دلى توفير إمكانية ممارسة نشهاط يهؤدس إلهى زيهادة الهدخل  زيادة الثروات وتحسين الأوضاع: -3
من خدل هذه المؤسسات ن سها م ل المشرودات التي تن ذها الجمعيهات التعاونيهة الإنتاجيهة والنشهاط الهذس تقهوم بهه 

ب المهني الذس تقوم بهه الجمعيات التعاونية الاستهدكية والمشرودات الصهيرة التي تقوم بها الجمعيات الأهلية والتدري
     .هائالنقابات العمالية والمهنية لزيادة مهارات أدضا

يتعهين دلهى المن مههة  ىدلههى من مهات المجتمهع المههدني تحمهل المسهؤولية الماليهة بمعنهه هة أ  اليهها الباح توأفهاف
دلهى مجلها أدارة  لهذلي، ها لدفع مهمتها وليا لتحقيهق مكاسهب شخصهية لأفهراد معينهينتل التي تلقاالأمو استخدام

  .المن مة أ  يشرف دلى كي ية  رف أموال المن مة غير الحكومية
مؤسسات المجتمع المدني في الحقيقهة مخزنهاً لا ينضهب للقيهادات الجديهدة  دتع إذ  إفراز القيادات الجديدة: -4

ومصدراً متجدداً لإمداد المجتمع بها. فهي تجذب المواطنين إلهى دضهويتها وتمكهنهم مهن اكتشهاف قهدراتهم مهن خهدل 
هم الخبرة الضهرورية النشاط الجمادي وتوفر لهم سبل الممارسة القيادية من خدل المسؤوليات التي توكلها لهم وتقدم ل

   لية.ؤولممارسة هذه المس
من أهم الوظائف التي تقوم بهها مؤسسهات المجتمهع المهدني إشهادة ثقافهة   إشاعة ثقافة مدنية ديمقراطية:  -5

مدنية ترسي في المجتمع احترام قيم النزوع للعمل الطودي، والعمهل الجمهادي وقبهول الاخهتدف والتنهوع بهين الهذات 
الخدف بوسائل سلمية في فوء قيم الاحترام والتسامح والتعهاو  والتنهافا والصهراع السهلمي، مهع  والآخرين، وإدارة

الالتزام بالمحاسبة العامة والش افية وما يترتب دلى هذا كله من تأكيد قهيم المبهادرة الذاتيهة وثقافهة بنهاء المؤسسهات. 
ال قافة المدنية التي تمكن هذه القيم فهي المجتمهع    إشادةإمن هنا ف، ووهذه القيم هي في مجملها جوهر الديمقراطية
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دو  تهوفر  هيهة سهلمية مهن دلى طريق التطور الديمقراطي للمجتمع حيث يستحيل بنهاء مجتمهع مهدني  مهمةخطوة 
دو  الادتهراف مهن لإدارة الاختدف والتنافا طبقاً لقوادد مت ق دليهها بهين الأطهراف، ويسهتحيل بنهاء مجتمهع مهدني 

 حرية الادتقاد والرأس والتعبير والتجمع والتن يم.  ولاسيماساسية للإنسا  بالحقوق الأ
بمها فيهها المجهالات السياسهية والأقتصهادية  دهدةودلى رغم من أهمية دور من مات المجتمهع المهدني فهي مجهالات 

  كما يلي:اليها  أشارتوظي ة رقابة المجتمع المدني لذلي  دلىركزت الباح ة  فقد وال قافية والأجتمادية،
ومراقبهة الحهراك  في تحقيق المشاركة السياسية، اً كبير اً تلعب من مات المجتمع المدني دور وظيفة الرقابية:ال -6

 السياسي والاجتمادي والمساهمة فيه بشكل فادل وذلي من خدل:
وفهق  والمطالبة بتعديل السياسات من خهدل التنبهه إلهى أوجهه القصهوروتصحيحها أ دح الأخطاء الحكومية  - أ

 .(2013،14ليلي،) االممارسات التي تتعدى دلى حقوق الافراد بالكشف دن الاخطاء ومحاسبة الحكومة دليه
المجتمع المدني أداة ل ر  الرقابة دلى سلطة الحكومة وفبط سلوك الافراد والجمادات تجاه بعضهم البعض،  - ب

ه المؤسسات، وهو يوفر قناة للمشهاركة الاختياريهة جبات التي تترتب دلى ال رد نتيجة إن مامه لهذانتيجة الحقوق والو
في المجال العام والمجال السياسي كما تعد من مات المجتمهع المهدني أداة للمبهادرة ال رديهة المعبهرة دهن الادارة الحهرة 

   . (2010،14ابريز،)والمشاركة الايجابية النابعة من التطوع 
والمهالي، والتعهدس دلهى الحريهات  الادارسفضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة، ك واهر ال ساد  - ت

أنهيا )نحيهاز الحزبهي، وتههول سهلطة دلهى أخهرى ومحاولهة ن يهها أو إقصهائها لسهلطة أخهرى العامة، والمحسوبية، والا
  . (2014،22وأخرو ،

مهن خهدل آليهات  هالكراهية فهي وسهائل الأدهدم والقضهاء دليهإددم ال تنة وم يرس العنف ومحرفي  مواجهة - ث
  .هومواثيق تتوافق ومبادئ الشرف الصح ي لا التيلة ؤوالرقابة وفضح الممارسات الاددمية المتحيزة وغير المس

ين دلهى قوادهد ينتخابية بجميع مراحله، وتهدريب المرشهحين السياسهبمراقبة العملية الاالمجتمع المدني يقوم  -  
 نتخابية.لاالممارسة الديمقراطية في الحملة ا

 المدني: المجتمع خصائص -3
 وتكهريا الاجتمهادي التهييهر إحهداث دلهى قهادرة فادلهة قهوة منهه تجعل ددة ومميزات خصائص المدني للمجتمع

 مؤسسات في ومهيكلين من مين أفراد إلى الذات دلى والانك اء السلبية موقع من بالإفراد السياسية والانتقال ال عالية
 الحركات التاريخ دبر جسدته ما وهو والسياسية الاجتمادية المشاركة في التمتع بحقوقهم دلى قادرين مدنية، وهي ات

 بولنهدا، فهي التضهامن نقابة في حدث م لما الشرقية أوروبا في النقابات العبته يتت اهرات الال مختلف في الاجتمادية
  .للهاية قوية وسياسية بحركية اجتمادية تتميز الشرقية أوروبا تزال لا الآ  لحد بل

 والمؤسسهات الدولهة جههاز دهن سهتقدليةلاا دلهى المحاف هة إلى يسعى أ  من له لابد وحيويا، قويا مدنياً  ومجتمعاً 
 ويمكن تحديد خصائص منظمات المجتمع المدني من خلال النقاط التالية:. (2013،17بولي ةوالهول،) الرسمية

جههاز  دن ستقدليةلاا دلى المحاف ة إلى يسعى أ  من له لابد وحيويا، قويا مدنياً  مجتمعاً ليكو   الأستقلالية: -1
تكهو  خافهعة للسهلطة  ونعني بها أ  المن مات المجتمع المهدني لا ،(2003،13الجنحاني،)الرسمية والمؤسسات الدولة

اسهتقدليته  ىرة وتقاس سلطة المجتمهع المهدني بمهدثفعاليتها وقوتها المؤوبالتالي ت قد  تابعة لها،لا السياسية القائمة و
فأ  اسهتقدلية المجتمهع المهدني  وبالن ر الى التجارب الديمقراطية الموجودة في العالم، دن المجتمع المدني السياسي،

 في الدولة.حريات الأساسية التتحقق الا في ظل وجود ديمقراطية حقيقية تك ل  دن المجتمع السياسي لا
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 التالية: المؤشرات خلال من الدولة عن ويمكن تحديد استقلالية المجتمع المدني
 بعهض أو الدولهة تمنحهه خهارجي تمويهل ههو ههل التمويهل، مصهادر خهدل من ذلي تجلىتو  :ةالمالي الاستقلالية -أ

 دوائهد أو التبردهات أو الأدضهاء مسهاهمات خهدل مهن ذاتي تمويلأم هو  نتاجيإ أو هو خدماتي أم الخارجية، الجهات
 نشاطاته الخدماتية أو الانتاجية.

طبقها للوائحهه وقوانينهه الداخليهة  أس مدى استقدليته في ادارة شهؤنه الداخليهة، الاستقلال الاداري التنظيمي: -ب
 .(2008،32حنيش،)بعيداً دن تدخل الدولة 

 خدلهها، مهن يعمهل التهي البي ة في التطورات مع التكيفدلى  المؤسسة قدرة بذلي ويقصد القدرة على التكيف: -ج
 دليهها، القضهاء وربما أهميتها تضاؤل إلى يؤدس لأ  الجمود فادلية؛ أك ر كانت التكيف، دلى قادرة المؤسسة فكلما كانت
 :هي الخصوص هذا في المؤشرات من وثمة ددد

 .الزمن من طويلة الاستمرار ل ترة دلى المؤسسة قدرة به ويقصد  :الزمني التكيف - أ
 .تعاقب الأجيال مع الاستمرار دلى القدرة به ويقصد  :الجيلي التكيف - ب
 بمها المستجدة ال روف مع للتكيف لأنشطتها إجراء تعديدت دلى المؤسسة قدرة به ويقصد  :الوطني التكيف - ت

 .(2015،74د ما  ودرفا ،) معينة أغرا  لتحقيق أداة مجرد تكو  أ  يبعدها دن
 تهؤثر المؤسسة داخل  رادات وجود ددم إلى العنصر هذا ويشير مؤسسات المجتمع المدني: داخل التفاعل -2
 بطرق تحل وممارستها نشاطها بطبيعة تتعلق المدنية المؤسسة داخل والصرادات الانقسامات كانت  فكلما نشاطها، دلى

 أسباب دلى قائمة الصرادات كانت وكلما دلى  حة المؤسسة. اذ يعتبر هذا المقياس دليد سلمية ازداد تطور المؤسسة،
 .(2013،18بولي ةوالهول،) دل ذلي دلى تخلف المؤسسة دني ة الحل طريقة كانتو شخصية

 تعمل التي والمؤسسات المن مات من مجمودة وجود من لابد وقائم واع مجتمع لتكوين : المؤسسي التنظيم -3
 .الدولة دن مستقلة مختل ة ميادين في

من مهة غيهر الحكوميهة مجلها إدارة مهن المتطهودين تيحكهم المن مهة الينبههي أ  يكهو  لهدى  الحكم الرشيد: -4
 .دلى المن مة ونشاطاتها الدزم والاشرافبصورة أخدقية وفعالة بتأمين التوجيه 

 Legislative Institutionsثانياً: المؤسسات التشريعية: 
 : هاوتعريف مفهوم المؤسسات التشريعية -2

، الكهونهرس البرلمها  :وتعهرف الهي هات التشهريعة بتسهميات دهدة منهها ،هي ة تداولية لهها سهلطة تبنهي القهوانين دتع
يعة في الحكومات ذات الن ام البرلماني السلطة الرسهمية العليها وههي التهي تعهين الهي ة التشر دتع، ووالجمعية الوطنية

أما في الأن مة الرئاسية فإ  الهي ة التشريعية تتكو  مهن أدضهاء منتخبهين مهن قبهل  ،المسؤولين في السلطة التن يذية
إقتهراح تلهي القهوانين مهن قبهل  الشعب ومستقلين دن السلطة التن يذية مهمتها مناقشة القوانين وإ دارها مع إمكانية

إفافة إلى سن القوانين فإ  للهي ات التشريعية سلطات حصرية في زيادة الضرائب والمصادقة دلهى  ،السلطة التن يذية
، ميزانية الدولة والوثائق المالية الأخرى، كما أ  مصادقة الهي ات التشريعية مطلوبهة لإبهرام الات اقيهات وإدهد  الحهرب

 . لإختصا ات الحصرية من دستور إلى آخروتختلف هذه ا
البرلما  أو مجلا النواب هي ة تشريعية تم ل السلطة التشريعية فهي الهدول الدسهتورية، حيهث يكهو  مختصها  يعد

ويتكهو  مهن مجمودهة مهن الأفهراد  بحسب الأ ل بجميع ممارسات السلطة التشريعية وفقا لمبدأ ال صل بين السلطات،
ويكههو  التحههاقهم بالبرلمهها  دههن طريههق الانتخههاب والاقتههراع العههام باسههتخدام ، أو المم لههين يطلههق دلههيهم اسههم النههواب

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
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ويتم اختيارهم بواسطة المواطنين في الشهعب المسهجلين دلهى اللهوائح الانتخابيهة فهي دمليهة  ،الأساليب الديمقراطية
با دار التشريعات والقوانين، أو إلهائهها  انتخاب أو اقتراع دام سرس ومباشر ويكو  للبرلما  السلطة الكاملة فيما يتعلق

 .والتصديق دلى الات اقات الدولية والخارجية التي يبرمها مم لو السلطة التن يذية
مجلها "  "المجلها التشهريعي"-"مجلها النهواب"حسهب كهل دولهة م هل بويطلق دلى البرلمها  تسهميات مختل هة 

مؤسسهة  يعدبأنه  (Mezey,2003,34)ودرفها  تمر العام الوطنىالمؤ"أو الجمعية الوطنية، أو  "مجلا الأمة" - "الشعب
مرنة قادرة دلى أداء العديد من الوظائف المختل ة داخل الن ام السياسي، حيهث يقهوم البرلمها  البریطهاني بمراقبهة مها 
تقههوم بههه الح،ومههة، ويصههدر القههوانين الجديههدة ويقههوم بتحههدي ها، ويقههوم بتحديههد الضههرائب ومناقشههات قضههايا اليههوم 

("UnitedKingdom Parliament,2017.) 
خما وظائف مهمة للبرلما : من أجل تشكيل الحكومة؛ التشريع؛ لتوفير الأموال "لبرلما  الأسترالي أشار اليوا        

 ،Australian Parliament"الدزمهههة للحكومهههة؛ تهههوفير منتهههدى للتم يهههل الشهههعبي؛ وفحهههص إجهههراءات الحكومهههة 
ین م التجارة بین الولایهات والأجانهب ،حيث یقوم ال،ونهرس الأمیرکي بصنع جمیع القوانین، ویعلن الحرب، و((2017

 (2017مجلا نواب الولایات المتحدة، )ویتح،م في السیاسات المتعلقة بالضرائب والإن اق 
  وظائف مؤسسات السلطة التشريعية: -1

فأنه تضمن ( Montesquieu)(مونتسكيو)منذ أ  ظهر مبدأ ال صل بين السلطات بصياغته الحدي ة دلى يد ال رنسي 
فأ هبحت وظي هة البرلمها  ههي التشهريع وههو وفهع  سلطة من سلطات الدولة اله دث بوظي هة محهددة، اختصاص كل

وتحدد الدساتير اختصاص البرلمها  بممارسهة وظي تهه  قوادد دامة مجردة تحكم تصرفات الجمادة داخل كيا  الدولة،
التشهريعية فهي سهن القهوانين والقوادهد التهي المهمة للسهلطات هذه ، وتتم ل (2008العوفي،)الأساسية وهي التشريع. 

تحكم المجتمع فالهي ات التشريعية ال عالة لا تم ل الاختدفات في المجتمع فحسب، بل يجب دليها أيضها التو هل إلهى 
ات اقات بشأ  السياسات والضرائب والإن اق تت ق دليها دموما الجمادهات والأفهراد. وههذا أمهر  هعب فهي ظهل أفضهل 

ه يزداد في المجتمعات المنقسمة دميقا وفي الدول ال قيرة التي لا تتوافر لها سوى موارد قليلة. وادتمهادا ال روف، ولكن
والطريقة التي تن هذ بهها السهلطة التشهريعية مهامهها فهي مجهال  دلى الن ام السياسي وددة دوامل أخرى نناقشها أدناه،

فالبرلمها  يقهوم بهدور الرقيهب دلهى تصهرفات  نطاق واسع، التشريع، ويختلف استقدلها وقوتها في مجال التشريع دلى
الحكومة وذلي حتى يضمن سيرها في الاتجاه المت ق مع إرادة الأمة التي يم لها، وهذه الرقابة تهتم بعهدة آليهات أهمهها: 

 الباح هة عهةمراج خهدل الأس لة البرلمانية وإجراء التحقيق والاستجواب والمسؤولية السياسية والرقابة الماليهة. و مهن
ات قوا دلى الوظائف التالية التي يجب أ  تمارسهها السهلطة  والكدتاب الباح ين أغلب أ  تبين والأجنبية العربية للأدبيات

 ( (Coghill,2012,57التشريعية ومنها كالأتي:
   :Representationوظيفة التمثيل  - أ

 (إيديولوجيهههةوالمصهههالح التجاريهههة، والعرقيهههة، والجهرافيهههة، )تتم هههل ههههذه الوظي هههة فهههي تم يهههل كهههل مجتمهههع 
(Baskin,2013,6) ،  وفي العديد من الأن مة، تتضمن وظي ة التم يل فهي الهي هات التشهريعية الخهدمات الأساسهية، أس

مساددة المواطنين للحصول دلى منافعهم، والمساددة في حل مشاكل خا ة والحصول دلى أموال حكومية للمشهاريع 
، م ههل الجسههور والعيههادات والميههاه والههن م، والمههدارس، ومهها إلههى ذلههي. ويصههبح البرلمههانيو  نتخابيههةالالصههالح الههدائرة 

معروفين جيدا، ويساددو  دلى فما  إدادة انتخابهم، من خدل توفير هذه الخدمات، لذا البرلمانات الديمقراطيهة ههي 
للجمهور وللصهحافة، ويسهمح دهدد متزايهد الأك ر ش افية ويمكن الو ول إليها، وت تح مع م البرلمانات جلساتها العامة 
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للمههواطنين بحضههور اجتمادههات اللجهها ، دلههى سههبيل الم ههال، ينشههر برلمهها  جنههوب أفريقيهها جههداول اللجهها  دلههى شههبكة 
 .(Jhonson,2005,2) الإنترنت، وتهطي التقارير الإخبارية اليومية أحداث البرلما 

  :Law-making الوظيفة التشريعية - ب
تجسهدت قهيم الديمقراطيهة فهي إنشهاء ن هام للحكهم يعتمهد دلهى  من أهم وظائف البرلما ، حيثتعد هذه الوظي ة 

تم يل الشعب، وتحقيق حرية المشاركة والمساواة بين المواطنين، وارتكز هذا الن ام دلى وجود هي ة تقوم بدور النيابة 
للسهلطات التشهريعية فهي سهن القهوانين وتتم هل ههذه الوظي هة المهمهة ال انيهة  ،دن هذا الشعب في تقرير أمهور حياتهه

فالهي ات التشريعية ال عالة لا تم هل الاختدفهات فهي المجتمهع فحسهب، بهل يجهب دليهها  ،والقوادد التي تحكم المجتمع
طريقهة التهي تن هذ بهها السهلطة التشهريعية مهامهها ومسهتوى الو أيضا التو ل إلى ات اقات بشأ  السياسهات والضهرائب

وبد شي، فإ  أههم أمهور تن هيم  .(Jhonson,2005,2)عتمد دلى الن ام السياسي وددة دوامل أخرىاستقدلها وقوتها ت
حياة المجتمع هي وفع القوادد التى يجب أ  تسير دليها الكافة من أجل حماية قيم الحرية والمساواة. ولهذا، فإ  دور 

حتهى أ   تعتبر وظي ة التشريع أبرز ما يقوم به البرلمها واليوم  البرلما  الأول أ بح هو وفع تلي القوادد، أس القوانين
مؤسسهة ال ووالبرلمها  هه التسمية المرادفة للبرلما  في مختلف ال قافات المعا رة هي المؤسسة أو السلطة التشهريعية،

ومة، وأيضها دموم المواطنين والحك فيوحيدة التي يمكن أ  تضع قوانين جديدة، أو تهير القوانين القائمة، التي تؤثر ال
 .(bulter,2008,564) تسمى بمشاريع القوانين وهييمكن أ  تقدم الحكومة مقترحات الى البرلما  

 Financial oversight :الوظيفة المالية - ت
قانونيهة  سلطة التشريعية، التي تتضمن من خدلهها فهما  تن يهذ البهرامج بصهورةالل هذه الوظي ة من وظائف تم ت

فالميزانيهة السهنوية ليسهت مجهرد آليهة  ميزانية السنوية التي تعد من قبل السهلطة التن يذيهة،الوفعالة بما فيها مراجعة 
للحصول دلهى الموافقهة البرلمانيهة دلهى الن قهات المقترحهة للسهلطة التن يذيهة، بهل ههي أداة بالههة الأهميهة فهي فهما  

للسياسات يحهدد وجههة ن هر السهلطة التن يذيهة بشهأ  الحالهة  اأساسي اعتبر بيانوت الش افية والمساءلة والحكم الصالح.
وتقع دلى داتق السلطة التن يذية مسؤولية وفع الموازنة، وتقع دلى داتق البرلما  مسؤولية  الاجتمادية والاقتصادية،

دملية الموازنة اختدفها واسهعا فهي ويختلف الدور ال علي للبرلما  في  مناقشة الموازنة والموافقة دليها ور د تن يذها،
قرارات السلطة التن يذية في إدداد الميزانية، بهل قهد يحجهب الموافقهة  فيويجوز للبرلما  أ  يؤثر  جميع أنحاء العالم،

 .(Johnston,2012,6)دلى الن قات المخطط لها

كمها  ،المكل هين بتن يهذ الميزانيهةالرقابة دن طريق طرح الأسه لة والاسهتجواب دلهى الهوزراء الوظي ة تمارس هذه و 
يمكن أ  تمهارس السهلطة التشهريعية الرقابهة الدحقهة دهن طريهق البيانهات التهي تقهدمها الحكومهة، أو بمناسهبة نقاشهها 

أثنهاء نقهاا السهلطة التشهريعية  وفهيللحساب الختامي للميزانية الهذس تقدمهه الحكومهة إلهى البرلمها  ويقهره بقهانو ، 
خلهههل أو انحهههراف حصهههل أثنهههاء تن يهههذ الميزانيهههة أس  حهههول لهههها أ  تنهههاقش الحكومهههة للحسهههاب الختهههامي يمكهههن

 .(2001،201،بركات)
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 الوظيفة الرقابية:  - ث

اجتتراء التحقيتتقب  بمراقبتتة أداء الحكومتتة عتتن طريتتق الأستتالة البرلمانيتتةب (البرلمتتان)قتتوم الستتلطة التشتتريعية ت
 والأستجواب:

  الأسالة البرلمانية: -2
وبههذا  ،حهق أس دضهو مهن أدضهاء البرلمها  فهي طلهب إيضهاحات بصهدد مسهألة معينهة مهن الهوزراءويقصد بالسؤال 

فالسؤال هو دبارة دن است سار أحد أدضاء البرلما  دن مسألة معينة من الوزير المختص وقد يكو  هدف السؤال ل هت 
 .(Hubli & Mandaville,2004,8)لية وتأهخذ جميع الدساتير البرلمانية بهذه الآ ،معينةالن ر الوزير إلى هذه المسألة 

 إجراء التحقيق: -1
ويلجأ البرلمها  إلهى ههذا ، يراد بالتحقيق حق أدضاء البرلما  في الحصول دلى بيانات ومعلومات غير متوفرة لديهم

 الأسلوب بهدف معرفة حقيقية بعض الأوفاع السائدة في أجهزة السلطة التن يذية، وذلي في حالة مها إذا انتابهه الشهي
ولهذا فالهدف من التحقيق هو ممارسة نهوع مهن  ،في حسن نية الحكومة أو في  حة المعلومات والبيانات التي تقدمها

وفهي ههذه الآليهة يسهتقي البرلمها  المعلومهات  ،الرقابة دلى تصرفات الحكومة وليا مجهرد الحصهول دلهى المعلومهات
 يل لجنة خا ة.بن سه، وقد يكلف بهذه المهمة إحدى لجانه أو دن طريق تشك

لمراقبهة  1777أسبق الدول إلى تشكيل لجا  التحقيق، حيث تشكلت فيها أول لجنهة تحقيهق سهنة  من تعتبر بريطانيا
الأجهههزة الحكوميههة، وكهها  سههوء إدارة الحههرب مههع ايرلنههدا هههو السههبب فههي تكههوين مهها أ ههبح يسههمى لجهها  التحقيههق 

 .(10، 2008،سيدأب(
 الاستجواب : -3
لحكومة أو أحد الوزراء دلى تصرف من التصرفات التي تدخل في إطار دمل الحكومة، فأدضاء يقصد به محاسبة ا  

البرلما  دند ما تصهل إلهى دلمههم معلومهات ت يهر الشهي والريبهة فهي مسهألة معينهة، فإنهه يكهو  مهن حقههم اسهتجواب 
الحكومهة، ونطاقهه أوسهع مهن  الحكومة دن حقيقة الأمر، فالاستجواب إذ  هو است سار ينطوس دلى اتهام ونقد لأدمال

 ،ذلي أ  حق السؤال يتعلق بالسائل وحده، حيث تكو  العدقة بين السائل والوزير الذس وجه إليه السؤال ،نطاق السؤال
أما الاستجواب فإنه لا يحصر العدقة بين أ حابه والحكومة، إذ يجوز اشتراك باقي أدضاء المجلها فهي النقهاا الهذس 

فوع الاسهتجواب، وينتههي الاسهتجواب دهادة بالتصهويت بههدف معرفهة مها إذا كانهت الحكومهة يدور حول المسألة مو
  .(2004،315الخزرجى،)فإ  اتضح انعدام ال قة تكو  الحكومة مطالبة بالاستقالة  ،متمتعة ب قة النواب

المؤسستات  الباحثة أن الدور الهام للمجتمع المدني في تعزيتز التطتور التديمقراطي عتن طريتق مراقبتةوخلصا 
 لكتي واختيتارهن بأةتواتهم لترشتيح ون النتاخبوفي تكوينها المواطن أسهممؤسسة بوةفها  ومحاسبتها التشريعية

لتذلك متن حقهتم أن يقومتوا بمتراقبتهم ومحاستبتهم بعتد فتوزهم فتي الأنتاابتات  فتي البرلمتانب عتنهميكون ممثلاً 
  لتزامهم بالوعود الأنتاابية وتقييمها.مقاعد البرلمانيةب من أجل معرفة مستوى االووةولهم الى 
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 المحور الثاني
 الجانب العملي للبحث

و هف إحصهائي من نبذة تأريخية حهول من مهات المجتمهع المهدني فهي إقلهيم كوردسهتا ، مهع  المحوريتألف هذا   
نحرافاتهها او تبانةيتضمن درفاً للمتوسطات الحسابية ل قرات الاس إذتحليلها وت سيرها، ولنتائج الدراسة الاستطددية 

 ، واختبار ددقة الارتباط والأثر لمتهير المستقل دلى المتهير التابع. المعيارية
 ولمها كانهتها لأس ف هة، ئوقد حددت الدراسة مستوى الإجابات في فوء المتوسطات الحسابية بوساطة تحديد إنتما

 إليهها  هناك خما ف ات تنتمي إف (أت ق  تماماً  لا –أت ق  تماماً )الدراسة معتمدة دلى مقياس ليكرت الخماسي  استبانة
) )المتوسطات الحسابية، وتحدد ال  ة بوساطة إيجاد طهول المهدى  4=1- ومهن ثهم قسهمة المهدى دلهى دهدد ال  هات 5

( )=0.80 ) أس (5 4/ أو يطرح من الحد الأدلهى للمقيهاس  (1)مقياس إلى الحد الأدنى لل (0.80)وبعد ذلي يضاف 5
(  (Dewberry,2004,15) : ، وتكو  ال  ات كالآتي(5

 : منخ ض جداً (1.80 – (1
 : منخ ض(2.60 – (1.81
 : معتدل(3.40 – (2.61
 : مرت ع(4.20 – (3.41
  : مرت ع جداً (5.0 – (4.21

 في اقليم كوردستان العراق: أولاً: نبذة تأرياية لمنظمات المجتمع المدني
تأسيا الم ات من من مات المجتمع المدني في دموم العهراق مهع  2003لقد شهدت ال ترة التي أدقبت احداث دام 

ددم فعالية بعضها. ولا يخ ى دلى احد الدور الكبير الذس لعبته المن مات الدولية التي دملت في العراق بعد التهيير مهن 
اددة لإدداد كبيهرة مهن المن مهات تم لهت بالتهدريب وإدهداد كهوادر المن مهات فهي دورات داخهل تقديم يد العو  والمس

بشكل ملحوظ في بناء ههذه المن مهات. لقهد اسهتطادت من مهات  وخار  البلد وتمويل البرامج والأنشطة التي ساهمت 
المسهاددات الإنسهانية لضهحايا  شملت تقديم المجتمع المدني وخدل فترة زمنية قصيرة من لعب أدورا مهمة وأساسية 

الحرب وادمال العنف وتوفير الددم القانوني لل  هات المهمشهة والمستضهع ة ونشهر وترسهيخ مبهادئ السهدم والتعهايش 
السلمي وثقافة حقوق الإنسا  والمساواة في النوع الاجتمهادي وتمكهين المهرأة ومكافحهة ال سهاد ومراقبهة الانتخابهات 

وغيرها الك ير من الموافيع. لكن ورغم هذه الأدوار المهمة واجهت العديد مهن من مهات   ات البرلمانية ومجالا الحاف
نتيجة للوفع السياسي والأمني الذس تمر به البدد وانحسار  المجتمع المدني الك ير من المشاكل والتحديات والمصادب 

المهههالي الهههذس نخهههر مصهههداقية وال سهههاد  مصهههادر التمويهههل النزيهههه الهههذس يشهههكل دصهههب الحيهههاة لههههذه المن مهههات،
 .(Hammurabi Human Right organization) بعضها

 فهي الطهرق وسهاهمت بمختلهف تسهجيلها دلهى دملهت فقهد من مهات لهذه المهم اقليم كوردستا  للدور لإدراك ن رًا
 غيهر سهةمؤس الحهزب أ  دلهى-التعدديهة الحزيبهة سياسهة وتبني الديموقراطي التحول وذلي بسبب ، لها العو  تقديم
 .المراقبة و التم يل و التجنيد و دلى التأطير قدرة من به تتمتع لما الديموقراطية الحكم أن مة في رسمية
المعهدل وبنهاءاً دلهى مها درفهه العهدد  1992لسههنة  (1)من القانو  رقم  (56)من المادة  (1)إستناداً لحكم ال قرة و

 6/4/2011والمنعقهدة بتهاريخ   (4)القانوني من أدضاء البرلمها ، قهرر برلمها  كوردسهتا  بجلسهته الادتياديهة المرقمهة 
قانو  المن مات غير الحكومية فهي اقلهيم كوردسهتا  ه وبنهاء دلهى المهادة ال امنهة  2011لسنة  (1)تشريع القانو  رقم 
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فيها بأ  من مات المجتمع المدني تسعى الى تحقيق أهدافها بما تنسجم مع مبادئ الديمقراطيهة والمعاههدات التي أشار 
والات اقيات الدولية الخا ة بحقوق الانسها  وأ  تكهو  وافهحة ودلنيهة وحهدد فهي مهادة التاسهعة مجهال اختصهاص 

 .ل الى المعلوماتة وحقوقهم للحصوأدمالهم بما فيها المراقبة والتقييم المؤسسات الدول
 البحث: الإحصاء الوةفي لبيانات ثانياً: 

-  :حسب الجنابأفراد دينة الدراسة  توزيع 1
 (3)الجدول 

 حسب الجناب البحثتوزيع أفراد دينة 
 %النسبة العدد الجنا ت
 24.9 267 ان ى 1
 75.1 807 ذكر 2

 100 1074 المجموع
    N=1074                SPSSالإحصائيبرنامج اال دلى ادتماداً  الباح ة من إدداد :المصدر               

نهاث، مهن الإ %(24.9)مقارنهةً بنسهبة  %(75.1)من الهذكور بنسهبة  البحثأ  غالبية أفراد دينة  (3)يوفح الجدول 
دس فهي ، وههذا انعكهاس لطبيعهة المجتمهع الكهورمهن الإنهاث   بالشؤو  السياسهية أك هرووهذا يدل دلى أ  الذكور مهتم

 نه مجتمع ذكورس.إ إذالإقليم  
 ال  ات العمرية:  وفقتوزيع أفراد العينة  -2

 (4)الجدول 
 العمر وفقتوزيع أفراد دينة الدراسة 

 %النسبة العدد العمر ت
 25.9 278 سنة 30 – 18 1
 60.6 651 سنة 40 – 31 2
 8.8 94 سنة 50 – 41 3
 4.7 51 سنة فأك ر 51 4

 100 1074 المجموع
  N=1074                    SPSSالبرنامج  الإحصائي دلى ادتماداً  الباح ة من إدداد :المصدر               

-40أ  نسبة أفراد دينة الدراسهة مهن ال  هة العمريهة  (4)يوفح الجدول  بلههت أدلهى نسهبة مهن بهين ال  هات )  (31
-30)، وتليها ال  ة العمرية %60.6العمرية الأخرى اذ بلهت   إلهى أ  هاتها  يشهير ، وههذا%25.9إذ بلههت نسهبتها  (18

حصهلت دلهى أدنهى نسهبة مهن  (سنة فهأك ر 51) ، وال  ة العمريةالمشاركة السياسية ال  تا  أك ر أهتماما بكل ما يتعلق ب
المشهاركة ئل بمسها السهن أقهل اهتمامهاً  ، وهذا يشير إلى أ  ف ة كبهار%(4.7)بين ال  ات العمرية الأخرى، إذ بلهت نسبتها

 . السياسية وأهمية الدور المن مات المجتمع المدني فيها
 حسب مستوى التعليم:ب البحثتوزيع أفراد دينة  -3
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 (5)الجدول 
 حسب مستوى التعليمب البحثتوزيع أفراد دينة 

 %النسبة العدد مستوى التعليم ت
 10.3 111 الأددادية 1
 11 118 دبلوم 2
 73.4 788 بكالوريوس 3
              5.3 57 شهادات دليا 4

 100 1074 المجموع
  N=1074                     SPSSالبرنامج  الإحصائي ادتماداً دلى الباح ة من إدداد :المصدر                

 دلماً ، %(73.4)بلهت نسبة المشاركة  إذدلى أدلى نسبة،  بكالوريوس حا لو  دةيوفح أ  حملة الشها (5)الجدول 
 دينهة البحهث أ  غالبيهةإلهى يشهير  ، وهذا%(5.3)دلى أدنى نسبة أفراد العينة، إذ بلهت  واحصل ات العلياشهاد حملة  أ

 لديهم ال قافة والودي السياسي.   
 :بحثالإحصاء الوةفي لمتغيرات ال ثالثاً:

 ير منظمات المجتمع المدني:الإحصاء الوةفي لمتغأ: 
والذس يتضهح  (من مات المجتمع المدني)فراد دينة البحث حول فقرات متهير المستقل اجابات أ (6)يوفح الجدول
 من خدله كالأتي:

 المختل هة ميادينها من مات المجتمع المدني في تعمل)تشير إلى  إذأدنى نسبة للوسط الحسابي  (X3)ال قرة  تشكل
وبهانحراف معيهارس  من الوسط الحسابي (2.11)نسبة  ت. إذ بله(المحلية للمجتمعات الملحة الاحتياجات تلبية أجل من

ههذه ال قهرة إلهى أ   ت. وأشهار(2.60 – (1.81 ، لأنه يقع بين مدى(أت قلا ) ال قرة نحو ه، والاتجاه العام لهذ (0.998)
مهن أفهراد  %(19.6) وأ  نسهبةأفهراد دينهة الدراسهة، استجابات من  (أت ق  وأت ق بشدة)دند مستوى  %(12.2)نسبة 

دلهى أ   دليهل . وههذا(لا أت هق ولا أت هق بشهدة)دنهد مسهتوى  %(68.2)دينة الدراسة غير متأكدين من ذلي، وأ  نسبة 
من مهات  دلى أداء من مات المجتمع المدني ومن وجه ن رهم، لا تعمهلغير رافي مجتمع المدني في إقليم كوردستا  

 والبي ة المحيطة.للمجتمعات  الملحة الاحتياجات المجتمع المدني دلى تلبية
تعتبهر من مهات المجتمهع المهدني فهي اقلهيم )تشهير إلهى إذ  ،(X3) كأدنى نسهبة بعهد ال قهرة جاءتف (X7)ل قرة ا أما

. فقد جاءت بنسبة الوسط الحسابي (كوردستا  مستقلة  و لا تكو  خافعة للسلطة السياسية القائمة ولا تكو  تابعة لها
. (2.60 – (1.81 ، لأنهه يقهع بهين مهدى(أت هق لا) ال قرة نحهو هوالاتجاه العام لهذ، (0.792)نحراف معيارس وبا (2.27)

غيهر متأكهدين مهن ذلهي،  %(30.1)، ونسهبة (أت ق وأت ق بشدة)دند مستوى  %(5.9)هذه ال قرة إلى أ  نسبة  توأشار
المهدني غيهر مسهتقرة و أ  من مهات المجتمهع . وهذا يدل دلهى (لا أت ق ولا أت ق بشدة)دند مستوى  (%64) وأ  نسبة

في فوء ن سه  ال قرتين السابقتينخرى كترتيب ل قرات الأوجاء ترتيب ا .خافعة للسلطة السياسية القائمة والتابعة لها
  ومعامل الاختدف.  إلى الانحراف المعيارس  ةشارأدنى نسبة للوسط الحسابي إلى أكبر نسبة مع الإ

خطهاء الأح د هقام من مات المجتمع المهدني بإ )تشير إلى  إذط الحسابي  هر أدلى نسبة للوسفت (X10)أما ال قرة 
 من الوسهط الحسهابي، وبهانحراف معيهارس (2.81). إذ بلهت نسبة (والمطالبة بتعديل السياسات هاوتصحيح التشريعية 

، وأشهارت ههذه ال قهرة إلهى أ  (3.40 – (2.61 ، لأنه يقع بهين مهدى(محايد) ، والاتجاه العام لهذه ال قرة نحو(0.941)
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من أفراد دينة  %(25.4)من استجابات  أفراد دينة الدراسة، وأ  نسبة  (أت ق وأت ق  بشدة)دند مستوى  %(31)نسبة 
تعنهي دهدم قهدرة . وههذه (لا أت هق ولا أت هق بشهدة)دنهد مسهتوى  %(43.6)الدراسة غير متأكدين من ذلهي، وأ  نسهبة 

لكهي تهتدئم مهع حاجهات  والمطالبة بتعهديل السياسهات التشريعيةخطاء الأح وتصحيح دأ من مات المجتمع المدني ب
 المجتمع وتطوراتهم بشكل المطلوب.

تحقق من مهات المجتمهع المهدني فائهدة للمجتمهع وللمهواطن )، إذ تشير إلى (X10)فتلي بعد ال قرة  (X2)أما ال قرة 
. فقهد جهاءت بوسهط حسهابي (والاسهتقرار والتكافهل الاجتمهاديفي حق تقرير المصير، فهي تسادد في تحقيق السهدم 

، (3.40 – (2.61، لأنهه يقهع بهين مهدى(محايهد)، والاتجاه العام لههذه ال قهرة نحهو (1.092)وبانحراف معيارس  (2.79)
سة من أفراد دينة الدرا %(11.4)، ونسبة  (أت ق وأت ق بشدة)دند مستوى  %(39.9)وأشارت هذه ال قرة إلى أ  نسبة 
. وههذا يعنهي أ  من مهات المجتمهع (لا أت هق ولا أت هق بشهدة)دنهد مسهتوى  (52.7 %)غير متأكدين من ذلي، وأ  نسبة 

 المدني في إقليم كوردستا  ما أستطعت أ  تعمل دلى تحقيق السدم والاستقرار والتكافل الاجتمادي بشكل المطلوب. 
 (6)الجدول 

 من مات المجتمع المدنيالأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ل قرات متهير 

 &النكرارات  العبارات
% 

 أت ق
 لا أت ق لا أت ق محايد أت ق بشدة

 بشدة
الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعيارس

1X 1.063 2.77 94 444 182 322 32 النكرارات 

 % 2.97 29.9 16.9 41.3 8.8   
X2 1.092 2.79 62 552 32 396 32 النكرارات 

 % 2.97 36.8 2.97 51.3 5.7   
X3 0.998 2.11 349 383 211 131 0 النكرارات 

 % 0,0 12.1 19.6 35.6 32.4   
X4 0.929 2.41 124 590 151 209 0 النكرارات 

 % 0,0 19.4 14.0 54.9 11.5   
X5 1.272 2.55 349 165 173 387 0 النكرارات 

 
% 0,0 36.0 16.1 15.3 32.4   

X6 0.951 2.28 172 630 67 205 0 النكرارات 

 % 0,0 19.0 6.2 58.6 16.0   
X7 0.792 2.27 156 532 323 58 5 النكرارات 

 % 0,5 5.4 30 49.5 14.5   
X8 1.332 2.60 349 170 144 379 32 النكرارات 

 % 3.0 35.2 13.4 15.8 32.4   
X9 1.210 2.46 349 180 241 304 0 النكرارات 

 % 0,0 28.2 22.4 16.8 32.5   
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X10 0.941 2.81 62 406 273 333 0 لنكرارات 

  0,0 31.0 25.4 37.8 5.8   
 N=1074                           SPSSالبرنامج  الإحصائي ادتماداً دلى الباح ة من إدداد :المصدر      
 

 ير المؤسسات التشريعية:الوةفي لمتغالإحصاء ب: 
والهذس يتضهح مهن  (مؤسسهات التشهريعية)اجابات أفراد دينة البحث حول فقرات متهير التهابع  (7)يوفح الجدول

 خدله كالأتي:
قهام برلمها  كوردسهتا  بسهن القهوانين الدزمهة لتلبيهة )تشير إلى  إذأدنى نسبة للوسط الحسابي  (Y2)ال قرة  تشكل
 ه، والاتجهاه العهام لههذ (1,195)وبهانحراف معيهارس  مهن الوسهط الحسهابي (2,39)نسبة  ت. إذ بله(المواطنينحاجات 

أت ق  )دند مستوى  %(27)هذه ال قرة إلى أ  نسبة  ت. وأشار(2.60 – (1.81 ، لأنه يقع بين مدى(أت قلا ) ال قرة نحو
من أفراد دينهة الدراسهة غيهر متأكهدين مهن ذلهي،  %(17.9) وأ  نسبةأفراد دينة الدراسة، استجابات من  (وأت ق بشدة
برلمها  كوردسهتا  لهم تسهتطع أ  تقهوم دلهى أ   دليل . وهذا(لا أت ق ولا أت ق بشدة)دند مستوى  %(55.1)وأ  نسبة 

 بسن القوانين الدزمة لتلبية حاجات المواطنين.
 المجتمهع كلههتم يهل قهام  برلمها  كوردسهتا  ب)إلهى تشير إذ  ،(Y2) كأدنى نسبة بعد ال قرة جاءتف (Y6)ل قرة ا أما

 (2.49). فقهد جهاءت بنسهبة الوسهط الحسهابي (يديولوجيهةوالإالمصالح التجارية، والعرق، و، االجهرافيبهض الن ر دن 
 ت. وأشهار(2.60 – (1.81 ، لأنهه يقهع بهين مهدى(أت ق لا) ال قرة نحو ه، والاتجاه العام لهذ(0.736)نحراف معيارس وبا
 وأ  نسبةغير متأكدين من ذلي،  %(28.4)، ونسبة (أت ق وأت ق بشدة)دند مستوى  %(11.9)ه ال قرة إلى أ  نسبة هذ

بهض الن ر  أ  برلما  كوردستا  لا تعتبر مم دً لمجتمع كله يعني. وهذا (لا أت ق ولا أت ق بشدة)دند مستوى  (59.7%)
 ال قهرتين السهابقتينخهرى كترتيهب ل قرات الأوجاء ترتيب ا .يديولوجيةوالإالمصالح التجارية، والعرق، و، االجهرافيدن 

  ومعامل الاختدف.  إلى الانحراف المعيارس  ةشارفي فوء أدنى نسبة للوسط الحسابي إلى أكبر نسبة مع الإن سه 
مهع المهدني  فرورة وجهود رقابهة من مهات المجت)تشير إلى  إذ هر أدلى نسبة للوسط الحسابي فت (Y10)أما ال قرة 

، والاتجهاه العهام (0.656) من الوسط الحسابي، وبهانحراف معيهارس (4.58). إذ بلهت نسبة (دلى المؤسسات التشريعية
دنهد  %(93)، وأشهارت ههذه ال قهرة إلهى أ  نسهبة (5.0 – (4.21 ، لأنهه يقهع بهين مهدى(أت هق بشهدة ) لهذه ال قرة نحو

مهن أفهراد دينهة الدراسهة غيهر  %(5.8)اد دينهة الدراسهة، وأ  نسهبة مهن اسهتجابات  أفهر (أت ق وأت ق  بشهدة)مستوى 
وههذا يهدل دلهى فهرورة وجهود رقابهة . (لا أت هق ولا أت هق بشهدة)دنهد مسهتوى  %(1.2)متأكدين من ذلهي، وأ  نسهبة 

من مات المجتمع المدني دلى المؤسسهات التشهريعيةل لضهما  وجهود مجتمهع مهدني وادهي وم قهف ومههتم بالمشهاركة 
 السياسية واستمالة حقوقهم. 

ددم تعاو  برلما  كوردستا  مهع من مهات المجتمهع المهدني )تشير إلى  إذ، (X10)ال قرة بعد تلي ف (Y1)أما ال قرة 
 ، والاتجاه العام لهذه ال قرة نحهو(0.965)وبانحراف معيارس  (3.30). فقد جاءت بوسط حسابي (منعهم برقابة دليهمو
أت هق وأت هق )دنهد مسهتوى  %(43.2)، وأشارت هذه ال قرة إلهى أ  نسهبة (3.40 – (2.61، لأنه يقع بين مدى(محايد)

لا أت هق ولا )دنهد مسهتوى  (15.7%)ين من ذلي، وأ  نسهبة من أفراد دينة الدراسة غير متأكد %(41.2)، ونسبة (بشدة
 برلما  كوردستا  لا تتعاونو  مع من مات المجتمهع المهدني ولايقبلهو  في . وهذا يعني أ  الكتل السياسية(أت ق بشدة

 .أدائهم وتقييمدليهم الرقابة 
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 (7)الجدول 
 المؤسسات التشريعيةالأوساط الحسابية والانحرافات المعيارية ل قرات متهير 

 &النكرارات  العبارات
% 

أت ق 
 لا أت ق لا أت ق محايد أت ق بشدة

 بشدة
الوسط 
 الحسابي

الانحراف 
 المعيارس

Y1 0.965 3.30 62 106 443 369 94 النكرارات 

 % 8.8 34.4 41.2 9.9 5.8   
Y2 1.195 2.39 349 243 192 290 0 النكرارات 

 % 0.0 27.0 17.9 22.6 32.5   
Y3 1.304 2.64 287 198 315 160 114 النكرارات 

 
% 10.6 14.9 29.3 18.4 26.7   

Y4 0.826 3.04 0 342 339 393 0 النكرارات 

 % 0.0 36.6 31.6 31.8 0.0   
Y5 0.969 2.95 0 530 63 481 0 النكرارات 

 
% 0.0 44.8 5.9 49.3 0.0   

Y6 0.736 2.49 29 612 305 128 0 النكرارات 

 % 0.0 11.9 28.4 57.0 2.7   
Y7 1.370 2.94 287 87 197 409 94 النكرارات 

 % 8.8 38.1 18.3 8.1 26.7   
Y8 0.787 2.85 0 424 385 265 0 النكرارات 

 % 0.0 24.7 35.8 39.5 0.0   
Y9 0.935 2.63 62 550 179 283 0 النكرارات 

 % 0.0 26.4 16.7 51.2 5.8   
Y10 0.656 4.58 0 13 62 284 715 لنكرارات 

  66.6 26.4 5.8 1.2 0   
 N=1074                                     SPSSالبرنامج  الإحصائي ادتماداً دلى الباح ة من إدداد :المصدر   

 رابعاً: اختبار فرضيات الدراسة:
 مع المؤسسات التشريعية: أ: اختبار فرفية ددقة الارتباط بين من مات المجتمع المدني

 الأولى: نتائج الارتباط لل رفية (8)الجدول 
 المتهيرات المؤسسات التشريعية

 مقدار العدقة .815**
 من مات المجتمع المدني

 مستوى المعنوسال 000.
     SPSS  البرنامج  الإحصائي ادتماداً دلى الباح ة من إدداد :المصدر
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مسهتوى الو والمؤسسهة التشهريعية من مهات المجتمهع المهدني، مقهدار ددقهة الارتبهاط بهين (8)يتضح من الجدول  
ها كها المعنوس المتعلقة بهذا الاختبار،  لهايهات ههذه  ادتمهدناها التهيدلالهة الإحصهائية القهل مهن أمسهتوى المعنهوس ال ولمت

ذات  قويهةوجد ددقهة معنويهة موجبهة تس ألذلي نرفض فرفية العدمية ونقبل ال رفية البديلة،  (0,05)الدراسة وهو 
 أ  الرقابهة ، وههذا يهدل دلهى(0.815)، إذ بل  مقداره ومؤسسة التشريعية من مات المجتمع المدنيبين  إحصائيةدلالة 

               .     (البرلما  اقليم كوردستا )من مات المجتمع المدني له تأثير كبير في أداء المؤسسة التشريعية 
فرضية تأثير رقابة منظمات المجتمع المتدني فتي المؤسستات التشتريعية باستتادام تحليتل الانحتدار اختبار  -1

 البسيط:
أختبار رقابهة من مهات المجتمهع المهدني دلهى المؤسسهة التشهريعية باسهتخدام تحليهل  (9)ت هر من خدل الجدول 

بمسهتوى  ((21.25المحسهوبة  (F)اع قيمة ارت  (9)الانحدار البسيط للتحقق من  حة ال رفية ال انية، ي سرالجدول 
وذلي يعني وجود أثر معنوس لرقابة من مات المجتمهع المهدني دلهى  (0.05)دند مستوى معنوس  (70.00)الدلالة قيمتها 

والذس يشير الى قدرة المتهير المستقل دلهى ت سهير التهأثير  (R2)المؤسسة التشريعية، وقد بلهت قيمة معامل التحديد 
 (1.293)وههي ( Beta)، ويددم ذلي قيمهة معامهل انحهدار %(81)دلى رقابة من مات المجتمع المدني بنحوالذس يطرأ 

. ويتم التعبير %(67)وهذا يدل دلى أ  التهير في أداء مؤسسة التشريعية بسبب رقابة من مات المجتمع المدني بنسبة
و ههي أقهل مهن مسهتوى  (70.00)وبمسهتوى دلالهة  (3.337)وقهد بلهههت  (T)دن معنوية هذا التهأثير مهن خهدل قيمهة 

وهذا يشير الى وجود التأثير معنوية لمن مات المجتمع المدني دلى المؤسسهة التشهريعية، ههذا يتوافهق  (0.05)معنوس 
 مع ال رفية ال انية لذا يتم قبول ال رفية ال انية.

 ال انية رفية ال: نتائج (9)الجدول 
معامل 
 التحديد

R2 

F اختبار Tميل  تباراخ
 الاحدار

B1 

 القاطع
B0 

 منظمات المجتمع المدني
مستوى  

 الدلالة
مستوى  المحسوبة

 الدلالة
 المحسوبة

 مؤسسات التشريعية 1.293 0.674 3.337 0.000 21.25 0.000 0.815
    SPSSالبرنامج  الإحصائي ادتماداً دلى الباح ة من إدداد :المصدر    
 

 الاستنتاجات والتوةيات
 و ل بحث إلى مجمودة من الاستنتاجاتل اذ تم ل هذه الاستنتاجات أساساً لوفع التو يات: 

 أولاً: الاستنتاجات
وجود تأثير المعنوس لمراقبة من مات المجتمع المدني دلى أداء مؤسسهة التشهريعية، حيهث كلمها زادت مراقبهة  -1

 من مات المجتمع المدني دلى المؤسسة التشريعية تحسنت أداؤها.
مهام الممارسة المبحوثة من مات ال دلى الرغم من ددم استقدلية مع م من مات المجتمع المدني ولكن حاولت -2

 ا بش افية.بالكشف دن مصادر تمويل مشروده ، وقامتالرقابية لمشروع الرقابة البرلمانية بموفودية
التهي  والمطالبهة بتعهديل السياسهات التشريعيةخطاء الأح وتصحيح دأ قدرة دلى للمن مات المجتمع المدني  -3

 تتدءم مع حاجات المجتمع وتطوراته.
 تقيهيمدليهها لالرقابهة  برلما  كوردستا  لا تتعاو  مع من مات المجتمع المدني ولاتقبل في أ  الكتل السياسية -4
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 أدائها.
تمتهع  بالك هاءة الكوادر والافراد المتخصصهين بالأدمهال الرقابيهة فهي من مهات المجتمهع المهدني التهي ت وجود -5

 وال ادلية و وتعتمد دلى أسا دلمية دند تقييم أداء البرلما .
، ولم تصل تقاريرهها إلهى المهواطنين بمسهتوى بشكل فادل لم تستطع من مات المجتمع المدني بتسويق أدمالها -6

 داء البرلماني و فيما يسير حولهم.الأزيادة وديهم حول  مطلوب وذلي من أجل
 ثانياً: التوةيات 

فرورة قيام من مات المجتمع المدني بمراقبة أداء المؤسسة التشريعية و ذلي من أجل تحسهين أداء برلمها  و  -1
 و وله الى قيمة التبادل بين المواطنين والبرلما  وذلي من خدل الالتزام بودودهم وبرامجمهم الانتخابية.

الكشهف و الرقابيهة بموفهودية هامهام تمارسيجب دلى من مات المجتمع المدني أ  تكو  مستقلة، ودليها أ   -2
 مشرودها بش افية مطلقة.دن مصادر تمويل 

والمطالبهة بتعهديل  التشهريعيةخطهاء الأح وتصهحيح دأ هدلهى  العاليهة دلى من مات المجتمع المهدني القهدرة -3
 التي تتدءم مع حاجات المجتمع وتطوراته. السياسات

دليهها الرقابة  التعاو  مع من مات المجتمع المدني وتقبل ياسيةالكتل الس يجب دلى برلما  كوردستا  وجميع -4
 أدائها. تقييمل

فرورة قيام من مات المجتمع المدني برفع مستوى كوادرها والإدتماد دلى معايير و أسا دلمية دنهد مراقبهة  -5
 و تقييم أداء البرلما .

 وذلي من أجهل ايصالها إلى المواطنينفرورة اهتمام من مات المجتمع المدني بتسويق ونشر تقاريرها لسهولة  -6
 داء البرلماني و فيما يسير حولهم.الأفتح ديو  الجمهور واذهانهم وزيادة وديهم حول 

 والتكافههل والاسههتقرار السههدم تحقيههق من مههات المجتمههع المههدني فههي إقلههيم كوردسههتا  أ  تعمههل دلههى دلههى -7
 الاجتمادي بشكل مطلوب.

 
 المصادر والمراجع
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 الملحق

 استمارة الاستبانة
 السيدات والسادة المشاركين في ملء استمارة الاستبانة 

 نهديكم أطيب تحيات ......
أيديكم استمارة الاستبانة هذه وهي تتضمن مجمودة من ال قرات والمؤشرات المتعلقهة بالبحهث الموسهوم نضع بين 

  (دور من مات مجتمع المدني في مراقبة المؤسسات التشريعية)بههههه :

 في المربع المناسب   (      )يرجى وفع ددمة 
 
 فأك ر سنة51                    سنة  57 - 41            سنة 47 -  31               37 -17: العمر -1
           ان ى           ذكر           : الجنا -2
                                                               دراسات دليا                   بكالوريوس                 دبلوم                   اددادية : المؤهل العلمي  -3

 البيانات العلمية:
 منظمات المجتمع المدني في اقليم كوردستان:: أولا  

أتفق  الأبعاد
 بشدة

لا  محايد أتفق
 أتفق

لا أتفق 
 بشدة

اً بهين الدولهة مهن جههة  من مات المجتمع المدني تلعب1- المهواطن وبهين دوراً مهمت
       .أخرى جهةوالمجتمع من 

وللمههواطن فههي حههق تقريههر  للمجتمههع فائههدةتحقههق من مههات المجتمههع المههدني 2-
      .الاجتمادي والتكافل والاستقرار السدم تحقيق في تسادد فهي المصير،

 تلبيههة أجههل مههن المختل ههة ميادينههها من مههات المجتمههع المههدني فههي تعمههل3-
      .المحلية للمجتمعات الملحة الاحتياجات

وايصههال تقههاريريهم إلههى قههام من مههات المجتمههع المههدني بتسههويق أدمههالهم، 4-
      المواطنين ب عالية.

والترافهي  الاحتهرام بقيم ونشاطها من مات المجتمع المدني في وجودها تلتزم5-
       السلمية ومعاييرها. والإدارة والتسامح والمشاركة

المتخصصههين وتتمعههو   بك ههاءة  المجتمههع المههدني كههوادر والافههراد من مههات 6-
      وال ادلية ويعتمدو  دلى أسا دلمية دند تقييم أداء البرلما .

تعتبر من مات المجتمع المدني في اقليم كوردستا  مستقلة  و لا تكو  خافعة 7-
      للسلطة السياسية القائمة ولا تكو  تابعة لها.

أداة فههط فهي مواجههة  من مات المجتمع المهدني فهي اقلهيم كوردسهتا  م لت8-
      .ن ام الحكم وتوسيع مساحة الديمقراطية
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و ة يههسههلطة الحكومالالرقابههة دلههى  ل ههر المجتمههع المههدني أداة تعههد من مههات 9-
      .فراد والجماداتالاوفبط سلوك السلطة التشريعة 

 هاوتصههحيحالتشههريعية خطههاء الأح د ههقههام من مههات المجتمههع المههدني بإ10-
      .والمطالبة بتعديل السياسات

 ثانياً: المؤسسة التشريعية في اقليم كوردستان:

 الأبعاد
أتفق 
 بشدة

لا  محايد أتفق
 أتفق

لا أتفق 
 بشدة

      ددم تعاو  برلما  كوردستا  مع من مات المجتمع المدني ومنعهم برقابة دليهم. 1-

      قام برلما  كوردستا  بسن القوانين الدزمة لتلبية حاجات المواطنين. 2-

وتخصهيص  مشهكدتهم لمسهاددة فهي حهل لالمهواطنين سادد برلما  كوردستا  3-
 للمواطنين.لمشاريع لإقامة ا الأموال الدزمة

     

 بممارسههة مهههام الرقابيههة للمشههروع الرقابههة البرلمانيههةالمبحوثههة من مههات قههام 4-
 م بش افية.بالكشف دن مصادر تمويل المشروده ل وقاموابموفودية

     

طهي تقهارير عجهداول اللجها  دلهى شهبكة الإنترنهت، وت برلما  كوردستا   ينشر 5-
 .البرلما  حول أداء دورية

     

العهرق، و، االجهرافيهبهض الن هر دهن  المجتمع كلهتم يل قام  برلما  كوردستا  ب6-
 .يديولوجيةوالإالمصالح التجارية، و

     

الرشههيد بوسههاطة ضههما  الشهه افية والمسههاءلة والحكههم قههام برلمهها  كوردسههتا  ب7-
 .الموافقة دلى الن قات المخطط لهاتقييم الميزانية و

     

      .محاسبة الحكومة واستجواب الوزراءقام برلما  كوردستا  ب8-

 زيهادة ودهيمراقبة البرلما   من قبل من مات المجتمع المدني أدى الهى  مشروع 9-
زيههادة المشههاركة السياسههية  وخا ههة و داء البرلمههانيالأحههول ت ا ههيل  المههواطنين

 الشباب.

     

      فرورة وجود رقابة من مات المجتمع المدني  دلى المؤسسات التشريعية.-17
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